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 المناخية التغيرات عن الدولة مسئولية

  

 الملخص

ة بمعالجة               ة المتعلق د القانونی ن القواع یعرف قانون تغیر المناخ بأنھ مجموعة م
ا أو    راري أو تخفیفھ اس الح اھرة الاحتب ى ظ ب عل لال التغل ن خ اخ م ر المن اھرة تغی ظ
اس            ازات الاحتب سمى بغ ازات ت اث غ ى انبع اخ إل ر المن اھرة تغی ع ظ دیلھا، وترج تع
ا،    اخ، بطبیعتھ وع المن ة لموض د المنظم ر القواع وي ، وتعتب لاف الج ي الغ راري ف الح

ة م     و مجموع ي، وھ انون البیئ ن الق زءًا م ة،    ج ة البیئ تص بحمای ي تخ د الت ن القواع
وبالتالي، فإن البیئة ھي مجموعة من العوامل التي لا تستغنى عنھا الحیاة على الأرض، 

 .وھذه العوامل الأساسیة تشكل ما یسمى بالمحیط الحیوي

ومن أھم المصادر الدولیة لتنظیم المناخ ھي اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن 
ام    تغیر المناخ ف    ام          ١٩٩٢ي ع ي ع اخ ف ر المن شأن تغی و ب ول كیوت ، ١٩٩٧ ، وبروتوك

ة   . ٢٠١٥واتفاقیة باریس بشأن تغیر المناخ في عام     كما توجد قواعد موضوعیة لحمای
اخ     ي    . المناخ والتي تتمثل في حمایة المناخ المستقر والعنایة بالمن ویم البیئ ة التق وحمای

توریة      ة الدس زام      وحقوق الإنسان، وانتھت المحكم توریة الت رار بدس ى الإق ا إل  بكولومبی
 .الدولة بمكافحة تغیر المناخ

وفیما یتعلق بدعاوى المسؤولیة التي تقام ضد الدولة ، فیستخدم القضاء مفھومًا 
ة               ى مخالف ھ الإدارة عل ذي ترتكب أ ال أكثر توسعًا في تحدید معنى الخطأ، فلا یقتصر الخط

دم     المشروعیة ، بل قد یشمل أیضًا السلوك      أ مجرد ع ون الخط  المادي البحت، كما قد یك
اذ إجراء   ا      . اتخ تم تقییمھ ي ی ا الت ة بأكملھ ات اللائحی ة التنظیم صیر الدول شمل تق د ی وق

أنھا أن         ن ش ة م ة واضحة ولاحق ة واقعی ضرر بطریق ود ال دیر وج تم تق ام ، وی شكل ع ب
 .تسھل إثبات الخطأ عدم تحرك الدولة
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Abstract 

Climate change law is defined as a set of legal rules related 

to addressing the phenomenon of climate change by 

overcoming, mitigating or modifying global warming. The 

phenomenon of climate change is due to the emission of gases 

called greenhouse gases into the atmosphere. From the 

environmental law, which is a set of rules that concern the 

protection of the environment, and therefore, the environment 

is a set of factors that are indispensable to life on Earth, and 

these basic factors constitute what is called the biosphere. 

Among the most important international sources of 

climate regulation are the United Nations Framework 

Convention on Climate Change in 1992, the Kyoto Protocol on 

Climate Change in 1997, and the Paris Agreement on Climate 

Change in 2015. There are also objective rules for climate 

protection, which are to protect a stable climate and take care 

of the climate . And the protection of environmental assessment 

and human rights, and the Constitutional Court of Colombia 

ended up recognizing the constitutionality of the state's 

commitment to combating climate change. 
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With regard to liability claims that are filed against the 

state, the judiciary uses a more extensive concept in defining 

the meaning of error, as the error committed by the 

administration is not limited to violating legality, but may also 

include purely material behavior, and the error may be a mere 

failure to take action. The state's default may include the entire 

regulatory framework assessed in general, and the existence of 

damage assessed in a clear and ex post facto manner that would 

facilitate proof of fault by the state's inaction. 
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  المقدمة
  

الم دون              اطق الع ع من ى جمی الي عل ت الح ي الوق ؤثر ف ة ت اخ حقیق بات تغیر المن

ى   ة عل ة العالمی ازات الدفیئ ع للغ أثیر المتوق ستویات الت داعیات م بحت ت تثناء، وأص اس

 .یةالبشر كارث

ي          ي الآن، فھ ا ھ حیث لم تعد مشكلة المناخ مشكلة منذ عقدین أو ثلاثة عقود كم

اخ "الیوم تعد حالة طوارئ مناخیة، ویمكننا القول أن        ھ   " مكافحة تغیر المن ف مع والتكی

ر            ة نحو تغی ق العدال ن أجل تحقی شرین م ادي والع رن الح ھو أحد أكبر التحدیات في الق

ین           المناخ، بالإضافة إلى التحد    ة ب س العلاق ي تم دة الت ة الجدی ة والأخلاقی یات الاجتماعی

 .الأجیال

يء          ق ش ولقد بدأت مفاوضات المناخ منذ ما یقرب من ثلاثة عقود، لكنھا لم تحق

رى     تراتیجیة أخ ة اس ت الآن لتجرب ان الوق د ح ر، ولق ال الخطی ذا المج ي ھ ب ألا . ف یج

 . تحتكر الحكومات فیھا معدل تغییر مسارھا

اك حا  ع    وھن واطنین والمجتم م للم ل دور مھ ع تفعی ة م ة المناخی ة ملحة للعدال ج

ات         ة التطلع ي مواجھ دي ف ة الأی ل مكتوف ات أن تظ ذه الھیئ ن لھ ث لا یمك دني، حی الم

وقھم          ة حق ة لحمای اذ الإجراءات القانونی ى اتخ المناخیة للسلطات الوطنیة، مما دفعھم إل

اخي    اعس المن ة التق ة لمواجھ ي الدول یة ف ذه   الأساس ین أن ھ ي ح ة، ف ب الدول ن جان  م

شركات          ستھدف ال ي أن ت ة ینبغ ة عادل شریعات مناخی الإجراءات القانونیة التي تتطلب ت

 .التي تھاجم ھذه التشریعات
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ن          تیاء م ضائیة تظھر بعض الاس دعاوى الق ن ال ومن الملاحظ أن ھذه الأنواع م

ات طم  تھج سیاس ة لا تن د أن الدول ذي یعتق دني، ال ع الم ر المجتم ة تغی ي مواجھ ة ف وح

 .المناخ

ا                   ع م م رف ا، ت ة كولومبی اخ بجامع ر المن انون تغی ابین لق ز س ات مرك وطبقًا لبیان

امي    ١٫٥٨٧مجموعھ   ایو   ١٩٨٦ دعوى مناخیة بین ع ة م صلة   ٢٠٢٠ ونھای ي مف  وھ

الي       ة و       ١٢١٣(على النحو الت دة الأمریكی ات المتح ي الولای ي   ٣٧٤ دعوى ف  دعوى ف

م رف   ٣٦ ترالیا      دول أخرى، وت ي أس ضایا ف دة    ) ٩٨(ع معظم الق ة المتح ضیة، والمملك ق

 ).قضیة) ٥٧(قضیة ومحاكم الاتحاد الأوروبي ) ٦٢(

ا         الم، كم اء الع ع أنح ي جمی ي ف وقد أدت بعض النجاحات التي تحققت في التقاض

ي           دان الت ي بعض البل ي ف ادة التقاض ى زی ستان، إل ھو الحال في ھولندا وكولومبیا وباك

 .آثار تغیر المناخ، سواء ضد الدولة أو ضد الشركات الخاصةتعاني من 

 :موضوع البحث وأھمیتھ: أولاً

موضوع البحث ھو القضایا المناخیة والقضایا ذات الصلة أمام المحاكم الإداریة، 

ة        اكم الإداری ام المح ومن خلال ھذا البحث سوف نناقش الدعاوى القضائیة المرفوعة أم

ت دع    سیة، سواء كان ة     الفرن سؤولیة المناخی ق بالم ضایا تتعل ة أو ق ة مناخی اوى قانونی

اول            اس الحراري، ونتن ازات والاحتب ات الغ تھدف إلى مسؤولیة الدولة عن زیادة انبعاث

 .أركان المسئولیة عن الأضرار التي تنتج عن ھذه الانبعاثات

ي   ویعتبر تغیر المناخ من أكبر التحدیات البیئیة والتنمویة التي یواجھھا ال         الم ف ع

اس               ب الأرض والن ى كوك دًا عل شكل تھدی ت ی س الوق ي نف القرن الحادي والعشرین، وف

وي،     لاف الج رارة الغ اع ح ي ارتف ر ف دوره یظھ د ب ذا التھدی ھ، وھ شون علی ذین یعی ال
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ھ     . والفقد المتسارع للتنوع البیولوجي    ى أن اخ عل ر المن بالإضافة إلى ذلك، یُنظر إلى تغی

 .لتوتر على المستویین الوطني والدوليعامل مضاعف للتھدید وا

 :أھداف البحث: ثانیًا

ات    ى الانبعاث ب عل ي تترت رار الت ن الأض سئولیة ع ان الم ة أرك زم لمعالج یل

ة،           سؤولیة المناخی ة بالم ب الموضوعیة للمطالب د الجوان اخ، تحدی ر المن الحرارایة وتغی

سؤولیة، أي الخ      ذه الم ل ھ روط تحم ص ش ى فح ث إل ذا البح دف ھ ضرر  فیھ أ وال ط

والسببیة بالإضافة إلى الأضرار، وسنرى في تحلیل مصطلحات المسؤولیة مدى صعوبة  

 .إثبات الخطأ والسببیة في مجال المسؤولیة المناخیة

 إشكالیة الدراسة: ثالثًا 

لقد أثارت الدعاوى القضائیة المتداولة الآن أمام المحاكم الإداریة الفرنسیة عددًا 

ى           من القضایا، ربما كا    ضائیة عل دعاوى الق ذه ال أثیر ھ ة حول ت ئلة منطقی ا أس ن أبرزھ

ضائیة   دعاوى الق ذه ال ة بھ ة المتعلق ضایا القانونی رز الق ل أب سلطات، ولع صل ال دأ ف مب

ب          أ والأضرار المطال تتمثل في تحدید عنصر الخطأ من جانب الدولة والسببیة بین الخط

ن    وتزداد ھذه الصعوبة في . بھا في الجانب المناخي   د م اخ بالعدی ضوء ارتباط تغیر المن

النصوص القانونیة على المستوى الوطني في فرنسا وعلى المستوى الأوروبي، وكذلك     

ة      ٢٠١٥على المستوى الدولي بعد اتفاقیة باریس        ب الدول ن جان ي م د تراخ ، وھل یوج

ة             ذت الخطوات اللازم ة اتخ  في مجال مكافحة الاحتباس الحراري وعواقبھ، أو ھل الدول

 .لحمایة المناخ

 :منھج البحث: رابعًا

ضائیة             دعاوى الق ى دراسة ال اج إل ث، نحت حتى نتمكن من معالجة موضوع البح

ا           ن أصولھا، ومزای د ع المتعلقة بالمناخ في الولایات المتحدة ودول أخرى لمعرفة المزی
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دایتھا، ومع        ة  ھذه الدعاوى القضائیة، والعقبات التي واجھتھا التقاضي المناخي في ب رف

 .المزید حول الأسس التي یستند إلیھا في مجال تحدید المسئولیة عن تغیر المناخ

 :خطة الدراسة: خامسًا

 .ماھیة قانون المناخ: مبحث تمھیدي

 .مضمون قانون المناخ:        المطلب الأول

 التنظیم الدولي لقانون المناخ:        المطلب الثاني

 .حمایة المناخالقواعد الموضوعیة ل: الفصل الأول

 .حمایة المناخ المستقر والعنایة بالمناخ:        المبحث الأول

 .حمایة التقویم البیئي وحقوق الإنسان:        المبحث الثاني

 .أركان المسئولیة عن أضرار المناخ: الفصل الثاني

 .المسئولیة على أساس الخطأ في إطار المناخ:        المبحث الأول

 .المسئولیة على أساس الضرر في إطار المناخ: لثاني       المبحث ا

 .علاقة بین الخطأ والضرر في إطار المناخ:        المبحث الثالث
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 مبحث تمهيدي

 ماهية قانون المناخ

 

 :سوف أتناول ھذا المبحث من خلال تقسیمھ إلى مطلبین على النحو التالي

 .مضمون قانون المناخ: المطلب الأول

 .التنظیم الدولي لقانون المناخ: انيالمطلب الث

 

 المطلب الأول

 مضمون قانون المناخ

 

 :تعریف قانون تغیر المناخ: أولاً

ة              ة المتعلق د القانونی ن القواع ھ مجموعة م اخ بأن ر المن انون تغی یمكن تعریف ق

بمعالجة ظاھرة تغیر المناخ من خلال التغلب على ظاھرة الاحتباس الحراري أو تخفیفھا 

اس   أو تع ازات الاحتب سمى بغ ازات ت اث غ ى انبع اخ إل ر المن اھرة تغی ع ظ دیلھا، وترج

  ). ١(الحراري في الغلاف الجوي 

نة           ي س اخ ف ر المن انون تغی اخ أو ق ق المن انون المتعل وكان أول بدایة لظھور الق

انیرو ،    ١٩٩٢ و دي ج ة ری مة البرازیلی ي العاص ة الأرض ف اص بقم ؤتمر الخ ي الم  ف

                                                             
  .١٠، ص ٢٠٢١لمناخ، دار النھضة العربیة، محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى ا.  د-١
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ورأى بعض الكتاب .  اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ والتي أسفرت عن  

سؤولیة     د م ة لتحدی ة دولی اب محكم ي غی ة ؛ وف ست ملزم ة لی ذه الاتفاقی ا أن ھ ھ بم أن

ي                 ة ف اكم الوطنی ام المح ي ظھرت أم ات الت اس النزاع اخ ھو أس انون المن الدول، فإن ق

  ).١(معظم دول العالم 

ذا  صحة ھ ول ب ن الق دد  ویمك ن ع شكل م اخ یت اص بالمن انون الخ اه؛ لأن الق  الاتج

اخ، سواء                ر المن اھرة تغی ضمونھا مكافحة ظ متعدد من المصادر القانونیة التي یكون م

ي          ة الت ر الملزم د غی ھ القواع صد ب اعم، ویق أكانت ھذه المصادر تنتسب إلى القانون الن

انو     ى الق سب إل ت تن ة، أو كان ات الدولی ا الاتفاقی نص علیھ د  ت و القواع د، وھ ن الجام

  ). ٢(الملزمة المتعلقة بالعقوبات التي تشكل جزءًا من القانون الوطني 

ى            ك إل ود ذل شكل ملحوظ ، ویع اخ ب انون المن د، تطور ق ذه القواع ن ھ الرغم م وب

ام             رت أم ي أثی ات الت سویة النزاع تدخل القضاء الوطني في العدید من البلدان من أجل ت

  ).٣(مناخ المحاكم بشأن تغیر ال

 :العلاقة بین قانون المناخ وقانون البیئة: ثانیًا

ي    انون البیئ ن الق زءًا م ا، ج اخ، بطبیعتھ وع المن ة لموض د المنظم ر القواع . تعتب

والقانون البیئي ھو مجموعة من القواعد التي تختص بحمایة البیئة، ویتم تعریف البیئة 

لأ     ة ل ر الطبیعی روف والعناص ن الظ ة م ا مجموع ى أنھ ة  عل اه والترب ل المی رض مث

ي       ة الت ة الطبیعی والھواء، بالإضافة إلى طبقات الغلاف الجوي، والكائنات الحیة والأنظم

تدعمھا، وكذلك المواد العضویة والغیر عضویة، فالبیئة إذن مجموعة من العناصر التي 
                                                             

1- Ch. Huglo, Réchauffement climatique, Journal spécial des sociétés, 23 
juin 2018, n.45, p. 2. 

  .٢٠٠٤غسان الجندي، القانون الدولي لحمایة البیئة، دار وائل للنشر، .  للمزید د-٢
  .١١رجع سابق، ص محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، م.  د-٣
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یط              ھ المح ق علی ا یطل شكل م ي ت ى الت یة ھ ذه العناصر الأساس اة، وھ  لا غنى عنھا للحی

  ).١(الحیوي 

ى            اة عل ا الحی ستغنى عنھ ي لا ت ل الت ن العوام وبالتالي، فإن البیئة ھي مجموعة م

 .الأرض، وھذه العوامل الأساسیة تشكل ما یسمى بالمحیط الحیوي

ي    اني ف اب الث من الب سي ض ة الفرن انون البیئ ي ق اخ ف واء والمن د الھ رد قواع وت

واد   ى ٢٢٠-١الم واد٢٢٩-٥٤ حت ذه الم ق ھ تراتیجیات ، وتتعل ط واس ا بخط  عمومً

ي                ا تغط ات، كم ات الملوث ل انبعاث اخ وتقلی ى المن اظ عل الكربون والطاقة والھواء والحف

 .الأحكام أیضا ظاھرة الاحتباس الحراري

ام       ي النظ سمة ف أما بالنسبة للأحكام المتعلقة بتدابیر مواجھة تغیر المناخ، فھي مق

ة     الفرنسي على عدد من القوانین، مثل التقن  ة وأنظم اني والطاق وانین المب ین البیئي، وق

داخل            بب ت سر س ذا یف النقل؛ حیث یتم تطبیق ھذه الإجراءات في ھذا المجال وغیره؛ وھ

  ).٢(قانون المناخ مع عدد من فروع القانون المتعددة 

ادة       صت الم ي           ) أ/١٦(ولقد ن وزیر ف ھ لل ى أن ي عل ة الأردن ة البیئ انون حمای ن ق م

رئ أو الخطیر وبناء على تقریر المفتش البیئي اتخاذ التدابیر العاجلة حالات التلوث الطا

شاطھا                   ف ن ا أو وق ا مؤقتً شأة إغلاقً إغلاق المن رار ب دار ق ك إص لوقف التلوث بما في ذل

وث               باب التل ة أس ین إزال ى ح د إل ة للتجدی بوعین قابل ى أس د عل كلیًا أو جزئیًا مدة لا تزی

 . لوزارةوتصویب الأوضاع وفقا لما تقرره ا

 

                                                             
1- J.-M. Arbour et S. Lavallée, Droit international de l'environnement, éd. 

Y. Blai-Bruylant, 2006, p. 1. 
  .١٢محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-٢
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 المطلب الثاني

 التنظيم الدولي لقانون المناخ

 

ر      شأن تغی ة ب دة الإطاری م المتح ة الأم ة اتفاقی صادر الدولی ة الم ي طلیع أتي ف ت

، واتفاقیة ١٩٩٧ ، وبروتوكول كیوتو بشأن تغیر المناخ في عام    ١٩٩٢المناخ في عام    

 .٢٠١٥باریس بشأن تغیر المناخ في عام 

 :طاریة للأمم المتحدة حول التغیرات المناخیةالاتفاقیة الإ: أولاً

اخ               ر المن ة الخاصة بتغی دة الإطاری م المتح ة الأم لال   )1(تم اعتماد اتفاقی ن خ ، م

ي        سة الت ا الخام ن دورتھ اني م زء الث ي الج ة ف شأن الاتفاقی اوض ب ة للتف ة الدولی اللجن

اب التوقی   ١٩٩٢ مایو عام   ٩انعقدت بولایة نیویورك بتاریخ      تح ب ل    ، وف ن قب ا م ع علیھ

رة        الدول والمنظمات الدولیة أثناء انعقاد مؤتمر قمة الأرض في ریو دي جانیرو في الفت

ن      ١٩٩٢ یونیو عام، ١٤ حتى  ٤من   دة م م المتح ة الأم ر منظم ى  ٢٠، ثم في مق  ١٩ إل

 .١٩٩٣یونیو عام 

یما            اتھم، ولا س لال مفاوض ي ظھرت خ وبالرغم من المصالح المختلفة للدول الت

رة؛    الاخ ة كبی تلافات في الجوانب المالیة والاقتصادیة، إلا أن ھذه الاتفاقیة تعد ذات أھمی

 .(2(لأنھ یتم تطبیقھا على منطقة لم تكن في السابق موضوع قواعد القانون الدولي 

                                                             
١- Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques» ،

)CCNUCC( ،     ووقعتھا مصر في ١٩٩٤ مارس عام ٢١، ودخلت ھذه المعاھدة حیز التنفیذ في 
 طرفا ١٩٧وبلغ عدد الأطراف . ١٩٩٤ دیسمبر عام ٥ وصدقت علیھا بتاریخ  ١٩٩٤ یونیو عام ٩

  .حتى الآن
2- Y. Petit, Environnement, Répertoire de droit international, 2020, n. 116. 
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ت         ٢وطبقًا لما توضحھ المادة      ائي ھو تثبی دفھا النھ إن ھ  من الاتفاقیة الإطاریة، ف

شري        تركیزات غازات الاحتباس    دخل ب ع أي ت د یمن د ح لاف الجوي عن الحراري في الغ

ة    . خطیر في النظام المناخي    رة زمنی ضون فت ومن المناسب الوصول إلى ھذا الحد في غ

ى لا       اخ؛ وحت ر المن ع تغی ي م شكل طبیع ف ب ة التكی نظم البیئی ن لل ث یمك ة؛ بحی معقول

 .ة دائمةیتعرض إنتاج الغذاء للخطر واستمرار التنمیة الاقتصادیة بطریق

دولي          ي ال انون البیئ ادئ الق ن مب ث  . وتحدد ھذه الاتفاقیة اھتمامھا لمجموعة م حی

ادة  زم الم ة     ٣تُل ال الحالی صالح الأجی اخي ل ام المن ى النظ اظ عل راف بالحف دول الأط  ال

ة            شتركة والمتباین سؤولیات الم دأ الم ق مب ادة    . والمقبلة ، من أجل تطبی ذه الم دد ھ وتح

  ).١(د، مبدأ التحوط أیضًا، إلى حد محدو

 :كما تم وضع العدید من المبادئ الأخرى في الاتفاقیة، وھي

ة     -١ ام علاق اخ قی ر المن ا تغی ي یحتاجھ سیاسات الت دابیر وال ضمن الت زم أن ت  یل

ة       ل تكلف د بأق الي الفوائ ون إجم دف أن تك ة؛ بھ ة والتكلف ین الفعالی زة ب محف

  ).٢(مستطاعھ 

دف      یناشد مبدأ الاقتصاد المفتو    -٢ ة بھ ح جمیع الأطراف إلى بذل الجھود الجماعی

  ). ٣(تحقیق نظام اقتصادي دولي صاعد ومنفتح على الغیر 

ك    -٣ ى ذل  تلتزم الأطراف بالعمل على تحقیق التنمیة المستدامة ویجب أن یؤدي إل

  ). ٤(مبدأ الاقتصاد المفتوح 

                                                             
  .١٣حمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص محمد م.  د-١
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ٣/٣ المادة -٢
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ٣/٥ المادة -٣
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ٣/٤ المادة -٤
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راف   ؤتمر الأط ل م سیًا، ویتمث ا مؤس ة ھیكلً ذه الاتفاقی دد ھ و )١(وتح   ، وھ

الي                   امج م ة برن ى إقام ل عل ة، وتعم ؤثر للاتفاقی ذ الم ن التنفی سؤولة ع ا الم الھیئة العلی

یختص بتدبیر المساعدات المالیة؛ بھدف نشر التكنولوجیا وتدعیم الدول النامیة في ھذا  

  ).٢(المجال 

زام         ك الت ي ذل ا ف دان ، بم ع البل ن جمی زام م رط الالت ى ش ة عل وي الاتفاقی وتحت

اس الحراري ،       : قیة على وجھ الخصوص  الاتفا ازات الاحتب ي حول غ ث وطن بإجراء بح

ف ،            ل إجراءات التكی اخ وتفعی ر المن ف أضرار تغی ى تخفی ووضع خطة وطنیة تعمل عل

دریب     یم والت ز التعل ا، وتعزی ل التكنولوجی ي، ونق ث العلم شترك للبح دعم الم وفیر ال وت

 .ونشر الوعي العام عن موضوع تغیر المناخ

ي          وتل ضاء ف دان الأع ي البل ق الأول ، وھ ي الملح زم الاتفاقیة الأطراف المدرجة ف

ي           دان الت ي والبل اد الأوروب ك دول الاتح ي ذل ا ف ة  بم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمی

ازات           ات لغ ل الانبعاث ى تقلی ل عل صادي بالعم ول لاقت ل التح ي مراح زال ف ون لا ت تك

  ).٣( وتدابیر للحد من التغیرات المناخیة الاحتباس الحراري، وذلك بفرض قواعد

ا             ذ بم لوب التنفی وتحدد الاتفاقیة الإطاریة فقط الأھداف العامة التي تترك للدول أس

یتناسب مع ظروفھا، ولا توقع عقوبات على انتھاكھا ، وتسمح بإمكانیة إنشاء التزامات  

ي    الي فھ ة، وبالت دات اللاحق لال المعاھ ن خ دول م دًا لل ر تحدی د أكث من قواع درج ض تن

 .القانون غیر الملزم أو القانون الناعم

                                                             
1- Conférence des Parties , (COP) 

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ١١ ، ٧ المادة -٢
3- Y. Petit, Environnement, Répertoire de droit international, 2020, n.116-

118. 
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 :بروتوكول كیوتو: ثانیًا

. تم اعتماد بروتوكول كیوتو أثناء المؤتمر الثالث للأطراف في الاتفاقیة الإطاریة      

اریخ      ذ بت ز التنفی ام   ١٦وقد دخل ھذا المیثاق حی ر ع ھ    ٢٠٠٥ فبرای دقت علی د أن ص  بع

یة   ة الروس ك ،  . الدول ع ذل دوام        وم ى ال ة عل دة الأمریكی ات المتح ضت الولای د رف  فق

ات                  ع الانبعاث ن رب سؤولة ع دھا م ا وح ن أنھ الرغم م التصدیق على ھذا البروتوكول ؛ ب

  .العالمیة لغازات الاحتباس الحراري

ق              ن طری ون ع اخ؛ یك ة المن انوني لحمای ام ق وتھدف ھذه الاتفاقیة إلى تعزیز نظ

د  صناعیة بالعدی دول ال زام ال داف  إل ت أھ ة ، فرض ذه الغای ا لھ ات، وتحقیق ن الالتزام م

راري    اس الح ازات الاحتب ات غ ن انبعاث د م ة للح ادة  . رقمی ا ورد بالم ا لم ن ٣وطبقً  م

ازات                 تة غ ات س ق ب بخفض انبعاث ي الملح البروتوكول ، یجب على البلدان المدرجة ف

  ).١(الاحتباس الحراري 

 :اتفاق باریس: ثالثًا

ز        ٢٠١٥عام  دیسمبر   ١٢بتاریخ   اق حی د دخل الاتف اریس، وق اق ب رام اتف  تم إب

ام            وفمبر ع ضون شھر ن اق       ٢٠١٦النفاذ في غ ذا الاتف ى ھ التوقیع عل صر ب ت م ، وقام

غ   ٢٠١٧ یونیو عام ٢٩ ، وصدقت علیھ بتاریخ  ٢٠١٦ أبریل عام    ٢٢بتاریخ   د بل  ، وق

 . طرفاً حتى الآن١٨٩عدد أطراف الاتفاق 

د       ى أن ال لال        وینص الاتفاق عل ن خ ادرة م ام المب ذ زم ب أن تأخ ة یج ول المتقدم

ع             دى جمی ون ل زم أن یك الات، ویل ع المج ي جمی ل ف سیر الكام التوقیع على تعھدات بالتی

                                                             
  . وما بعدھا١٤محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١
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دول            ا، إلا أن جھود ال دف دولیً الأطراف خطة للتوافق مع تغیر المناخ، وإن كان ھذا الھ

 .یجب أن تكون مناسبة

س       ان ح دیم بی ع الأطراف بتق زم جمی ة     ویلت ع إمكانی یما م ساھمتھم ، ولا س اب بم

التحقق من الخبرة الفنیة لتجنب أي محاولة للتأخیر ، وحتى یتم تنفیذ إطار من الشفافیة 

ة      سیادة الوطنی رام ال ضمن احت دخلي، وی ر ت ابي، وغی ر عق ریح، وغی شكل م ودون . ب

  ). ١(فرض أعباء لیست مبررة على الدول الأطراف 

ة    سألة           وكمثل الاتفاقیة الإطاری رز م اریس تب ة ب إن اتفاقی و ، ف ول كیوت  وبروتوك

ر واضحة        یة غی ة الأساس بعض أن القیم د ال ث یعتق ة، حی ا الملزم وي  . قوتھ ھ لا یحت لأن

واردة               ك ال ة لتل اس الحراري المماثل على التزامات فردیة عددیة للحد من غازات الاحتب

ى متوسط    في بروتوكول كیوتو ، ولكن الھدف من الاتفاقیة وحدھا ھو ال   اظ عل ادة  حف زی

ن         ل م لة       ٢درجة الحرارة العالمیة إلى أق صناعة ومواص ل ال ا قب ستویات م ة بم ٪ مقارن

  ).٢(٪ ، ویحدد الإسھامات الوطنیة للدول الأطراف ١٫٥الجھود لخفضھ إلى 

 

                                                             
١- P .Thieffry، L'accord de Paris sur le changement climatique :quelles 

contraintes ؟D .٢٠١٦ ،p .٣٠٤  
  . وما بعدھا١٦محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-٢
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 الفصل الأول

 القواعد الموضوعية لحماية المناخ

 

 :ین على النحو التاليسوف أتناول ھذا الفصل من خلال تقسیمھ إلى مبحث

 .حمایة المناخ المستقر والعنایة بالمناخ: المبحث الأول

 .حمایة التقویم البیئي وحقوق الإنسان: المبحث الثاني

 

 

 المبحث الأول

 حماية المناخ المستقر والعناية بالمناخ

 

أن        ق ب الات تتعل سا ح ة وفرن دة الأمریكی ات المتح اكم الولای ى مح رض عل ع

اخي        الحكومة انتھك  ام المن ى النظ اظ عل ي الحف ت التزامًا علیھا باحترام حق الأشخاص ف

اخي       ام من ي نظ مستقرًا، وقد قررت المحكمة العلیا الأمریكیة، رفضھا الاعتراف بالحق ف

 .مستقر، على الرغم من أن موقف القضاء الفرنسي لا یزال یتسم بالتأھب والانتظار

ام       وتتمیز الدساتیر حول العالم بمیزة بیئی   ي ع ا وخاصة ف تور إیطالی د دس ة، ویع

ادة            ١٩٤٧ ب نص الم  ٩ھو الدستور الأول الذي یحتوي على أحكام تتعلق بالبیئة بموج

 من الدساتیر التي ٢٠١٤الخاصة بحمایة الحیاة الطبیعیة، وكان الدستور المصري لعام  

التزام الد        رف ب ة، واعت ي البیئ الحق ف ا   أولت البیئة باھتمام كبیر، وقد أقر ب ة بحمایتھ ول
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وارد        یدًا للم تخدامًا رش ضمن اس ي ت ة الت د الملزم ع القواع ا، ووض ة علیھ وبالمحافظ

ة                ال القادم وق الخاصة بالأجی ة الحق ستدامة، وحمای الطبیعیة لضمان تحیقي التنمیة الم

زام            ار ضرورة الت ا أش تور، كم وذلك بموجب أحكام المادة السادسة والأربعون من الدس

على الموارد الطبیعیة، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وذلك  الدولة بالحفاظ   

  ).١ (٤٥ و ٤٤ و ٤٣ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٩بموجب نص المواد أرقام 

اص لمكافحة               نص خ ھ ب ة، إلا أن التزام ام البیئ تور بنظ ة الدس وبالرغم من عنای

اتیر    ن الدس دود م دد مح ي ع ؤخرًا ف سد إلا م م یتج اخ ل ر المن سعة . تغی ط ت اتیر فق دس

ة         ال، وجمھوری ا، ونیب اتیر بولیفی ي دس ا، وھ ي أحكامھ اخ ف ر المن ضمنت مكافحة تغی ت

  .الدومینیكان، وتایلاند، وتونس، والإكوادور، وفنزویلا، وساحل العاج، وفیتنام

ادة          ي الم ذ   ٤١٤وفي ھذا الخصوص یشیر دستور دولة الإكوادور ف ى أن تتخ  إل

حة تغیر المناخ ، والحد من الانبعاثات للغازات التي تسبب الدولة التدابیر المناسبة لمكاف 

ات    دمیر الغاب صدي لت اه، والت وث المی ة تل راري، ومواجھ اس الح سبة  . الاحتب ا بالن أم

زامھم          ن الت واطنین ع ر الم ى أن یعب ة عل صت الدیباج د ن اج، فق احل الع تور س لدس

  ).٢( الأجیال التالیة بالمساھمة في الحفاظ على المناخ وحمایة البیئة صحیة من أجل

ة أو    ة بمواجھ توریة المتعلق صوص الدس زام بالن ى الالت درة عل ي الق ك ف ولا ش

ل                 ى كاھ ا عل ضال التزامً ذا الن ل ھ ة تجع یغت بطریق ا ص ا أنھ اخ، طالم ر المن تخفیف تغی

ھ           سعي إلی ط ال یس فق ة، ول ا   . سلطات الدول سب إمكانیاتھ ذه ح یة    . وتنفی ي الفرض ھ ف لأن

 . قیمة النص ضئیلة ومن الصعب تطبیقھ مباشرة في المحكمةالأخیرة لا تزال

                                                             
  .١١٠محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١

2- Ch. Cournil, Etude comparée sur l'invocation des droits constitutionnels 
dans les contentieux climatiques nationaux, in Les procès climatiques, 
op.cit., p. 88 et 89 
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ي         اخ ف ر المن وباستثناء الحالة السائدة المتمثلة في عدم وجود التزام بمواجھة تغی

اخي    ام من ي نظ ق ف دأ الح تنتاج مب ة اس و محاول ھ نح م التوج د ت تور، فق صوص الدس ن

د   مستقر أو لمواجھة تغیر المناخ من أحكام دستوریة أخرى، وقد       اه العدی لاقى ھذا الاتج

 .من الانتقادات

ستقر            اخي م ام من ي نظ ق ف ي الح ل ف دیث المتمث ، )١(وأثیرت مشكلة إقرار مبدأ ح

ات        عندما تناول المدعون ھذا الموضوع في قضیة جولیانا أمام المحكمة العلیا في الولای

تور الولا   ع لدس دیل التاس ا ورد بالتع ى م سًا عل ة ، تأسی دة الأمریكی دة المتح ات المتح ی

تور    ي الدس راحة ف ا ص صوص علیھ ر المن وق غی ة الحق یح حمای ذي یت ة، وال . الأمریكی

ر          ھ یعتب ب ب ق المطال ذا الح دعوى ؛ لأن ھ وھذه النقطة ھي الحداثة الرئیسیة في ھذه ال

  .شیئًا لم یسبق المطالبة بھ من قبل

ا،   ومع أن المحكمة العلیا قد تناولت مسألة الاعتراف بالحقوق الجدید    ي أحكامھ ة ف

فإنھا لم تعترف سوى بعدد بسیط منھا على مدى قرنین ونصف، ومنھا الاعتراف بالحق 

وق الأخرى، بغض النظر                 ن الحق رھم م ع، وغی في الإجھاض، والحق في الزواج للجمی

ا              شكل متطور طبقً دة ب ات المتح تور الولای سیر دس ن تف ھ یمك ھ أن رف ب ا ھو معت ن م ع

 . تواجھ المجتمع الأمریكيللتحدیات والتطلعات التي

ة      ن محكم دعیین، لك وعارض المطعون ضدھم في طبیعة الحق المزعوم بھ من الم

ام                     ي نظ الحق ف ة ب یھم، معترف دعي عل ب الم ن جان دفاع م ذا ال ل ھ الدرجة الأولى لم تقب

سان         اة الإن ة حی ق لا        . مناخي مستقر یستطیع حمای ھ ح ى أن شدید عل لال الت ن خ ك م وذل

 . ھ في مجتمع منظم ودیمقراطيیمكن التضحیة ب

                                                             
1- Droit à un système climatique stable 



 

 

 

 

 

 ٧٦٤

  

ھ          ع، وبدون وتؤكد المحكمة على إن وجود نظام مناخي مستقر ھو أساس أي مجتم

ي لدرجة                ق أساس ذا الح ى أن ھ ة عل ضارات، وتحرص المحكم ة الح ینعدم التقدم وإقام

وق       رتبط بحق أنھا تؤكد على أنھ لا یحتاج إلى نص صریح في صلب الدستور ، بل ھو م

  .)١(أخرى قائمة 

ا          رًا مھمً دث تغیی ستقر أن یح اخي م ام من ي نظ كما إنھ من شأن الاعتراف بالحق ف

لبیة            ات س ط التزام للفكر القانوني المعترف بھا في الدستور الاتحادي، والتي تفرض فق

ا                   ات الأشخاص، أم وق وحری ى حق دي عل دم التع زام بع ة، أي الالت على السلطة التنفیذی

ة  : یھا الدستور إلا في حالتین استثنائیتینالواجبات الإیجابیة فلا ینص عل   الأولى في حال

  .العلاقة الخاصة، والثانیة حالة المخاطر المستحدثة

دعوى        ي ال ق ف ة للتطبی ستحدثة قابل اطر الم ة المخ ة أن حال دت المحكم د وج وق

ذھا           ان تنفی ة إذا ك ى الدول ة عل ات إیجابی ن فرض واجب الي یمك ا، وبالت المنظورة أمامھ

  ).٢(ة الأفراد للخطر، خاصة في حالات اللامبالاة المتعمدة یعرض سلام

فقد أوقفت المحكمة . وبالرغم من إحداث ھذه التطورات الإیجابیة إلا أنھا لم تستمر

ول          دم قب ة بع ب الحكوم ي طل م ف تئناف أن تحك ة الاس ت محكم راءات ودع ا الإج العلی

ضیة رارة الأ    . الق ة ح اع درج ي ارتف ذا یعن ت، ھ س الوق ي نف شطة  وف ة للأن رض نتیج

ل             ذا العم ن ھ ة ع سؤولیة الحكوم راف بم ت للنظر أن    . الإنسانیة و عدم الاعت ن اللاف وم

ذ أرواح             ن أن ینق اخي یمك ام من ي نظ ق ف د ح المحكمة العلیا حكمت بوضوح بأنھ لا یوج

 .البشر

                                                             
  .١١١محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١

2- E. Gebre, L'affaire Juliana et al. c. Etats-Unis et al., précité, p. 135 et 
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و     ي یونی تئناف ف ة الاس ام محكم دعوى أم داولت ال ضھا  ٢٠١٩وت ضت برف    وق

ى            وت. ٢٠٢٠في ینایر    ودة إل ررت الع تئنافیة ق ة الاس ى أن المحكم ضًا إل جدر الإشارة أی

صاص                 ن اخت ضایا خارجة ع ذه الق اخ وأن ھ ر المن الأخذ بالطبیعة السیاسیة لقضایا تغی

  ).١(القضاء 

ر                ة بمكافحة تغی زام الدول توریة الت ا بدس ي كولومبی توریة ف إقرار المحكمة الدس

 :المناخ

ا      ، أصدر ٢٠١٦ فبرایر   ١٦بتاریخ   ا مھمً ا حكمً توریة لكولومبی ت المحكمة الدس

ى النحو       توریة عل دم الدس بشأن حمایة مناطق جبل باراموس في سیاق الادعاء العام بع

 . من دستور كولومبیا٢٤١المنصوص علیھ في المادة 

ود          تغلال الوق اطق واس ذه المن ولجأت الحكومة إلى حظر استخراج المعادن في ھ

ة ،   تثناءات          عن طریق قوانین مختلف ت اس ل جعل د، ب ذا الحظر دون قی رك ھ م تت ا ل  لكنھ

ام     صادر ع ل       ٢٠١٥منھ، وأجاز القانون ال ادن قب راخیص للمع دیھم ت ن ل تثناءات لم  اس

 .٢٠١٠ ، وأولئك الذین لدیھم تراخیص لاستخدام الوقود قبل عام ٢٠١٠عام 

ث ا          ن حی تور م ام الدس ك أحك تثناءات تنتھ ذه الاس أن ھ نص  وجادل الطاعنون ب ل

ادة                وارد بالم ق ال ة صحیة ، وھو الح ذلك    ٧٩الخاص بالحق في بیئ تور ، وك ن الدس  م

 .الحق في الموارد المائیة ، الذي وضعتھ المحكمة الدستوریة في أحكامھا السابقة

وز         ة برام وقد قبلت المحكمة ھذه الحجة وأجرت تحلیلاً دقیقاً للنظم البیئیة لمنطق

ة الأجل       ة طویل ع     والخدمات البیئی اطق للمجتم ذه المن ا ھ ي توفرھ صدد ،    .  الت ذا ال ي ھ ف

ا           ث أنھ اه ، حی دادات المی ي إم یًا ف ب دورًا أساس تشیر المحكمة إلى أن ھذه المناطق تلع

                                                             
  .١١٣محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١
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سبة        سكان بن ستھلكھا ال ي ی اه الت صدر للمی صاص     ٧٠م سي لامت صدر رئی ا م  ٪ ، وأنھ

اخ    ا  . الكربون ، وبالتالي تساھم في التخفیف من تغیر المن دور     كم ى ال ة إل شیر المحكم ت

 .(1(الرئیسي للخدمات البیئیة التي تقدمھا ھذه الأقالیم للمجتمع 

وع     ة التن ة ؛ لحمای ى الحكوم ات عل ن الالتزام دد م رض ع ة بف ي المحكم وتنتھ

ة          اطق البیئی ى المن اظ عل بلاد ، والحف ة لل وارد الطبیعی البیولوجي ، مثل الحفاظ على الم

ة ، وتخ   ة الخاص ا     ذات الأھمی ضمان تنمیتھ ة ل وارد الطبیعی تخدام الم یط إدارة واس ط

سیطرة      المستدامة ، والحاجة إلى صیانتھا واستبدالھا ، ومنع عوامل التدھور البیئي وال

  .والمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالبیئة. علیھا ، وسن عقوبات تشریعیة

اب ، ف    ض الكت رأي بع ا ل ات ، وفقً ذه الالتزام سد ھ توري وتتج ب الدس ي الواج

أن   . المتعلق بحمایة البیئة الصحیة ، وھو الالتزام الوارد في الدستور    ة ب وقضت المحكم

توریة    ر دس ة غی ة والبترولی وارد المعدنی تغلال الم ر اس ة بحظ تثناءات المتعلق . الاس

  ). ٢(ویتضمن ھذا القضاء تفسیراً حدیثاً وإیجابیاً لأحكام الدستور المرتبطة بالبیئة 

 

 

 

 

                                                             
  .١١٤محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١

2- L. Gay et M. Fatin-Rouge Stefanini, L'utilisation de la Constitution dans 
les contentieux climatiques en Europe et en Amérique du Sud, TEEL, 
décembre 2018. 
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 المبحث الثاني

 حماية التقويم البيئي وحقوق الإنسان

 

ر           : أولاً ویم الأث ة تق سبب مخالف رى ب شركات الكب رارات ال مبدأ قبول الطعن ضد ق
 :البیئي

دم                ة بع باب خاصة متعلق رى ؛ لأس شاریع الكب ة بالم رارات المتعلق ال الق یمكن إبط

ویمكن .  ظاھرة التغیر المناخياستیفاء اشتراطات التقویم البیئي في حال كان یساھم في  

اه               اك الآن اتج اخي ، وھن ي المن ي التقاض ة ف د أداة فعال ي یع القول بأن تقویم الأثر البیئ

اخي            ي المن ي التقاض یة ف أداة أساس ي ك ر البیئ ویم الأث تخدام دراسة تق اھر لاس ع  . ظ   وم

  ).١(ذلك ، لا یزال ھذا الاتجاه جدیدًا وجزئیًا 

ت المتحدة الأمریكیة سبقت في اعتماد دراسة تقویم الأثر ومن المعروف أن الولایا   

ة        ١٩٦٩البیئي سنة    ة الوطنی سیاسة البیئی ا    )٢( من خلال قانون ال تم فعلھ ى أن ی ، بمعن

ة           ى البیئ أثیر عل ا ت ون لھ د یك شروعات ق ة م ذ أی ن    . قبل البدء في تنفی د م ت العدی واتبع

  .البلدان في وقت لاحق ھذا الاتجاه

ال         موقف القانون ا   م إدخ ي ت ر البیئ لفرنسي من إدخال المناخ في دراسة تقویم الأث

سي   )٣(دراسة تقویم الأثر البیئي      ى   –، في القانون الفرن رة الأول انون   - للم ب الق  بموج

ي      ٦٢٩رقم   صادر ف ام     ١٠ ال و ع ة   ١٩٧٦ یولی ة البیئ اص بحمای ام    .  الخ م طرحھ أم وت

                                                             
1- C. Lepage et al, Le dérèglement climatique et l'étude d'impact, Journal 

Spécial des Sociétés, n. 45, 23 juin 2018, p.13 
2-National Environmental Policy, NEP, 1969. 
3- Etude d'impact 
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ذلك عل            ات وك ن المنازع د م ي العدی وطني ف المي   القضاء ال ي والع ستوى الأوروب . ى الم

رار       نع الق ات ص ي ألی . فنجد أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تجعلھ مبدأً أساسیًا ف

ي        ام   ٢٠بالإضافة إلى ذلك ، قضت محكمة العدل الدولیة ، في حكمھا الصادر ف ل ع  أبری

إجراء       ٢٠١٠ ي     ، بأنھا تعتبر التزامًا بموجب القانون الدولي العام القیام ب ي ف یم بیئ تقی

أثیر         ا ت حالة وجود أضرار مرتبطة بالأنشطة الصناعیة المقترحة التي یمكن أن یكون لھ

الموارد           . كبیر ق ب ا یتعل یما فیم وتؤدي إلى حدوث العواقب السلبیة عابرة الحدود ، لا س

  ).١(المشتركة 

 تقییم فقد تم إدراج. ویعتبر إدراج المناخ في دراسة تقویم الأثر البیئي وضع حدیث

اه،     ة، والمی تأثیرات المشروعات على صحة الإنسان، والتنوع الحیوي، والأرض والترب

والمناخ، والممتلكات المادیة والمعالم الطبیعیة، والتداخل بین جمیع ھذه العوامل ضمن     

ادة  ي بالم ویم البیئ ة التق وم  . ١L-١٢٢دراس دیلھا بمرس د تع ة ، بع انون البیئ ن ق  ٣م

ام   سطس ع ادة   ،٢٠١٦أغ ا أن الم وم   R ٥ -١٢٢ كم دیلھا بمرس د تع ل ٢٥ بع  أبری

ار ؛              ٢٠١٧ ي الاعتب ذھا ف ب أخ اخ كعناصر یج د المن ي تحدی ، ھي أیضًا أكثر وضوحًا ف

ده        دى تھدی ة وم شروع المناخی أثیرات الم شمل ت ب أن ت ة یج ى أن الدراس نص عل   وت

  ).٢(للمناخ 

 :الإنسانالعلاقة بین تغیر المناخ وأثره على حقوق : ثانیًا

ي     ل ف ا بالفع ن ملاحظتھ ي یمك ار الت ن الآث د م اخ العدی ر المن اھرة تغی سبب ظ ت

ستقبل       ي الم صولھا ف ع ح ن المتوق الي أو م ت الح اع    . الوق أثیرات بارتف ذه الت رتبط ھ وت

الي      . درجة الحرارة على الكوكب    ى النحو الت ي   : یمكن تلخیص ھذه الآثار عل اض ف انخف

                                                             
  .١٤٦محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١
  .١٤٧محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-٢
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ستوى سطح البحر ودرجة حرارة         المناطق الثلجیة ، وانخفاض ف      ادة م د ، وزی ي الجلی

ار ،              زول الأمط رة ن ات الحرارة ، ووف صوى وموج ات الحرارة الق ادة درج المیاه ، وزی

  ).١(وزیادة في شدة الأعاصیر المداریة، وزیادة المناطق التي تتضرر من الجفاف 

. ة الإنسانویتضح أن ھذا التغیر في المناخ یؤثر أو سوف یؤثر بالسلب على حیا

دولي             راء ال ق الخب ي      ) GIEC(وقد أوضح التقریر الرابع لفری اخ ف ر المن ار تغی ى آث إل

،  ، والصحة ، والسواحل ، والصناعةالنظم البیئیة ، وإنتاج الغذاء والماء  : ستة مجالات 

  .والمستوطنات البشریة ، والمجتمع

ي            سان ف وق الإن ام  ویوضح تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامي لحق  ٢٠٠٩ ع

وق      تخدام حق ى اس سلب عل ؤثر بال د ت طح الأرض، ق وق س رارة ف ة الح ادة درج أن زی

ي   ل ف ي تتمث سان والت ذاء      : الإن ي الغ ق ف اء ، والح ي الم ق ف اة، والح ي الحی ق ف الح

صیر             ر الم ي تقری ق ف ب ، والح سكن المناس ي ال ق ف الصحي، والحق في الصحة ، والح

  .الذاتي

ة  اخ بطریق ر المن ؤثر تغی ا  وی ر تعرضً شریة الأكث ات الب ض الفئ ى بع ة عل خاص

ذه            . للخطر دول مواجھة ھ ب ال ن واج سن ، ولأن م ر أو ال نس أو الفق بسبب عوامل الج

  ).٢(الظروف من أجل تحقیق مبدأ المساواة 

                                                             
  .١٣٨محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١

2- Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 
Rapport sur les liens entre les changements climatiques et les doits de 
l'homme, 15 janvier 2009, site https://reliefweb.int/sites/ 
reliefweb.int/files/resources/E56357C6197AD9B58525757D006A23 

F9-Rapport_complet.pdf 
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 :مدى وصف آثار تغیر المناخ انتھاكًا لحقوق الإنسان

سان                وق الإن ات حق ى ممارس أثیر عل اخ ت ذي    إذا كان لتغیر المن سؤال ال إن ال ، ف

سان          وق الإن ى حق ا عل دارًا أو ھجومً أثیر إھ ذا الت . یطرح نفسھ ھو إلى أي مدى یعتبر ھ

ن        داء م ذا الاعت ومع ذلك ، من الصعب تحدید إلى أي مدى یعتبر ھذا التأثیر جزءًا من ھ

  .وجھة نظر القانون

وق  وھناك عدة أسباب لھذه الصعوبة في وصف ھذه الآثار على أنھا انتھاك     لحق

سببیة        : السبب الأول . الإنسان ھو أنھ لیس من السھل من الناحیة العملیة فصل روابط ال

اخ ،     ر المن التي تربط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلد معین بآثار محددة لتغی

  ).١(بالإضافة إلى مجموعة التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة على حقوق الإنسان 

اني ھ سبب الث ي   وال ل الت ن العوام د م رد واح و مج راري ھ اس الح و أن الاحتب

ن  . تساھم في تأثیرات تغیر المناخ ، بما في ذلك الأعاصیر والتدھور البیئي      وبالتالي ، م

رات               ق بتغی اھرة واضحة تتعل ن أن تُعزى ظ دى یمك ى أي م ة إل ا معرف المستحیل عمومً

نا  ن إس سان، یمك وق الإن ـى حق أثیرات عل ا ت اخ ، ولھ رارة المن ة ح ادة درج ى زی دھا إل

  .الأرض

ب          ى الكوك ادة درجة الحرارة عل أما السبب الأخیر فھو أن التأثیرات السلبیة لزی

سان             وق الإن اك حق شأ انتھ ا لا ین ما زالت مجرد فرضیات حول الضرر المستقبلي ، بینم

  ).٢(إلا بعد وقوع الضرر

                                                             
  .١٣٩مرجع سابق، ص محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، .  د-١

2- Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 
Rapport sur les liens entre les changements climatiques et les droits de 
l'homme, 15 janvier 2009, précité, n. 70 
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 الفصل الثاني

 أركان المسئولية عن أضرار المناخ

 

 : قسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التاليسوف ین

 .المسئولیة على أساس الخطأ في إطار المناخ: المبحث الأول

 .المسئولیة على أساس الضرر في إطار المناخ: المبحث الثاني

 .علاقة بین الخطأ والضرر في إطار المناخ: المبحث الثالث

 

 المبحث الأول

 المسئولية على أساس الخطأ في إطار المناخ

 

ي              ك الموجودة ف ن تل اء ع اوى الإلغ ي دع أ ف صر الخط ات عن ائل إثب ف وس تختل

ل   ى الفع ة إل شیر بدق اء أن ی اوى الإلغ ي دع اعن ف ى الط زم عل سؤولیة، فیل اوى الم دع

ت             . القانوني المطعون علیھ   ھ أن یثب ة ، فعلی ال الدول ر إھم اعن یثی ة أن الط أن وفي حال

ات وجود     . عدم اتخاذ ھذه الإجراءات القانونیة في حد ذاتھ غیر قانوني  ب إثب ذا یتطل وھ

رار إداري ،        اذ ق زام باتخ ا الالت ع علیھ دخل ، أي یق أن تت ة ب ى الحكوم سبق عل زام م الت

 .ویصدر ھذا الالتزام من أساس قانوني ملزم

ستخ        ة ، فی د الدول ام ض ي تق سؤولیة الت دعاوى الم ق ب ا یتعل ضاء وفیم دم الق

ى              ھ الإدارة عل ذي ترتكب أ ال مفھومًا أكثر توسعًا في تحدید معنى الخطأ، فلا یقتصر الخط
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أ                    ون الخط د یك ا ق ت، كم ادي البح سلوك الم ضًا ال شمل أی د ی ل ق شروعیة ، ب مخالفة الم

  ).١(مجرد عدم اتخاذ إجراء 

، ا بشكل عامكملھا التي یتم تقییمھوقد یشمل تقصیر الدولة التنظیمات اللائحیة بأ

ات            سھل إثب أنھا أن ت ن ش ة م ة واضحة ولاحق ة واقعی ضرر بطریق دیر وجود ال تم تق وی

  .الخطأ عدم تحرك الدولة

 :معنى فكرة الخطأ في قضایا مسؤولیة الدولة عن تغیر المناخ

ن أن   سیط یمك أ ب ود خط أ، فوج عًا للخط ا موس ة مفھومً اكم الإداری ستخدم المح ت

ة ، وق     ة          یعقد مسؤولیة الدول ذه الحال ي ھ انوني ، وف أ نتیجة إجراء ق ذا الخط ون ھ د یك

دم            إن أي ع الي ف ل ، وبالت اء أداء العم أ أثن ود خط ي وج ا، ویعن أ إیجابیً ون الخط یك

دأ،    ث المب ن حی أ م ا خط ن اعتبارھ رار الإداري ، یمك شوب الق وعیة ت شروعیة موض م

  .متطلبات القانونیةوأحد التطبیقات ھو إصدار تصریح إداري لمنتج خطیر لا یفي بال

أ                 ا یعرف بالخط ذا م دخل ، وھ دم الت اع أو ع ویمكن أن یكون الخطأ نتیجة الامتن

ة     . السلبي ة الفردی رارات الإداری اذ الق ن  . وھذه الصورة یمكن أن تحدث في حالة اتخ وم

دوائي              تج ال سویق للمن رخیص الت اء ت ق أو إلغ ذلك ما قرره مجلس الدولة بأن عدم تعلی

ل الإدا    ت              من قب ي كان ات الت ى المعلوم النظر إل أ ب ت خط ا ارتكب را أنھ صحیة ؛ معتب رة ال

  ).٢( حول الآثار الجانبیة الخطیرة للدواء ١٩٩٩لدیھا منذ سنة 

سلطة          ي ممارسة ال ضًا ف ال أی ویمكن أن تظھر صورة الخطأ ھذه من خلال الإھم

ستوس، و       . التنظیمیة ادة الأسب ا    ومن الأمثلة على ذلك القضیة الخاصة بم م فیھ ي حك الت

                                                             
  .١٥٨ ص محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق،.  د-١

2- CE, 9 nov.2016, Mediator, n. 393108, AJDA, 2017, p. 426, note Brimo, 
RDSS, 2016, obs. J. Peigné. 
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اطر        القضاء الإداري بأن الحكومة قد أخطأت بتأخیر البدء في عمل دراسات لتحدید المخ

ضلاً            ستوس ، ف التي یتعرض لھا العمال بدقة من المنتجات التي تحتوي على مادة الأسب

  ).١(عن عدم وضع لوائح فعالة وكافیة لحمایة العمال

ن     . دائمًاإن إثبات إھمال الدولة لیس بالأمر السھل      ین شكلین م ز ب ویمكن التمیی

سیرًا       . التقصیر الكامل والتقصیر الجزئي   : التقصیر رًا ی أ أم ات الخط ون إثب ویمكن أن یك

  .في حالة الإھمال الكلي، لأن الحكومة لم تتدخل مطلقًا

ر            شكل غی ن ب دخلت ولك د ت ولكن إذا كان ھناك تقصیر جزئي ، أي أن الحكومة ق

ت الخطأ ویمكن للمحكمة أن تفرض التزامًا على الدولة من خلال كافٍ ، فمن الصعب إثبا

صعوبة           . وسیلة ولیس التزامًا بتحقیق نتیجة     ذه ال ى ھ درة عل ن الق ك ، یمك ع ذل ن م ولك

ة  L'amianteبشكل كامل ، ففي الدعوى الخاصة بمادة     ، خلص القضاء إلى أن الدول

ذا الموضوع قب           ن أي لائحة حول ھ دم س ي ع ة ف ام  كانت مخطئ ن   ١٩٧٧ل ع م یك  ، ول

  ).٢( كافیًا بشكل مناسب ١٩٧٧تنظیمھا بعد عام 

 :أساس الخطأ في دعوى القرن

أ                ى الخط اء عل ة بن سؤولیة الدول ن م ا ع رن بحثً ضیة الق . یحقق الطاعنون في ق

ة ، وأن        رات المناخی ة التغی ة لمواجھ ومن السھل أن نستنتج أن ھناك التزامًا على الدول

ي     . ا عیبًا واضحًا وجود خرق یمثل أیضً    ة ف ل الدول ة أن عم وتعود ھذه النتیجة إلى حقیق

انون        ا الق دة ومنھ ة عدی صادر قانونی ر بم اخ محاص ى المن اظ عل اق الحف ي نط سا ف فرن

                                                             
1- CE, ass., 3 mars 2004, n.241151, Min.de l'emploi et de la solidarité C/. 

Consorts Bottella, AJDA, 2004, p. 974, chron. F. Donnat et Casas, 
RFDA, 2004, p. 612,concl. E. Prada-Bordenavv. 
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دولي     انون ال صفة خاصة      . الداخلي، والقانون الأوروبي، والق ة ب ام الملزم وتظھر الأحك

  ).١(جاج بأحكامھ مباشرة أمام القضاء في المیثاق الدستوري للبیئة ، الذي یسمح الاحت

واد       ٣ و ٢ و ١وھناك صوص في المیثاق التي من خلال الربط بینھا، وخاصة الم

ة    ٦ و   ٤و   ادة تھیئ ، یمكن أن تفرض التزامًا على الدولة باتخاذ الإجراءات الوقائیة وإع

ر ال     ن تغی ة ع صحة الناجم ة وال ى البیئ دوثھا عل ع ح حة والمتوق دیات الواض اخ، التع من

ریح      شكل ص اخ ب وع المن اول موض دم تن ن ع الرغم م ك ب زام  . وذل ى الالت افة إل بالإض

  .بالرعایة في مكافحة التعدیات البیئیة، وھو ما قرره المجلس الدستوري

ازات             ن غ د م داف الح ق أھ سیة تحقی ة الفرن ن الدول ة م وتتطلب القواعد الأوروبی

ددة   صادر المتج اد الم راري والاعتم اس الح م   الاحتب ي ت ة، والت اج الطاق ال إنت ي مج  ف

ك     . تطبیقھا في الصكوك القانونیة الوطنیة     ق تل لذلك ، یبقى السؤال ما إذا كان عدم تطبی

اد           رى الاجتھ ا ی أ؟ وھن ل الخط ا یمث شكل انتھاكً انون ی ي الق ددة ف ة المح داف العددی الأھ

ا بالكا Les miss de la Terreالقضائي أن حكم     ل للوصول    یمكن أن یستند إلیھ ھن م

  ).٢(إلى تقریر التعرف على الأخطاء 

ة                 ضبطیة الإداری سا ھو ال ي فرن ة ف دخل الدول بالإضافة إلى ما سبق ، فإن نطاق ت

اذ     وب اتخ رة وج زز فك ا یع اخ ، مم ر المن ة تغی و مواجھ ین، وھ ال مع ي مج ة ف الخاص

 .الإجراءات اللازمة في مجال تغیر المناخ

                                                             
1- CE, 26 fév. 2014, n. 351514, Association Ban Abestos France, AJDA, 

2014, p. 476. 
2- M. Moliner-Dubost, Les obligations étatiques en matière de lutte contre 

le changement climatique, RFDA, 2019, p. 629; A. Van Lang, 
L'hypothèse d'une action en responsabilité contre l'Etat, RFDA ,2019, p. 
652. 
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ن     وتجدر الإشارة ، إلى أن الدولة    د م اك العدی ل؛ لأن ھن لم تعزف عن التدخل الكام

النصوص والصكوك القانونیة ، وبالتالي لا یمكن إثبات وجود تقصیر غیر مشروع ناتج  

ة    عن عدم التدخل المطلق في تغیر المناخ ، ولكن فقط التأخیر في تطویر الوسائل اللازم

ائل لتح     ات  لتحقیق الغایات ، وكذلك ، لا شك في عدم كفایة الوس ق الغای صار ،  . قی وباخت

ن            انوني م ر ق الاً غی شكل إغف ذة ی دابیر المتخ ة الت دم كفای فإن التأخیر وعدم التوافق وع

 .جانب الدولة

ة         صحة العام ة ال ویطبق محاكم القضاء الإداري مثل ھذه التحلیلات في مجال حمای

راد    ي للأف ق أساس ة وح دخل الدول زام بت ى الت وي عل ة وینط إن. والبیئ ذلك، ف د ل  تحدی

ادة         ة لم ال نتیج ا العم رض لھ ي تع اطر الت ع المخ دم من ن ع ة ع سؤولیة الدول م

L'amiante        دم سیة ، وع سلطات الفرن ل ال طء رد فع سبب ب ت ب س الوق ي نف و ف  ھ

  ).١( فصاعدًا ١٩٧٧ملاءمة الإجراءات المتخذة منذ عام 
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 المبحث الثاني

 المسئولية على أساس الضرر في إطار المناخ

 

لقول أنھ لا توجد مسؤولیة دون ضرر ، أو بحد أدنى دون توافر تھدید غني عن ا

 .فعلي بحدوثھ ، وقد لا یكون من السھل تحدید مثل ھذا الضرر

ق           ذي یلح ضرر ال ق بال یمكن أن تتعل اخ، ف تتنوع الأضرار التي یسببھا تغیر المن

 للضرر البیئي وبالنسبة. بالأشخاص أو ممتلكاتھم ، أو الضرر الذي یلحق بالبیئة نفسھا 

ام    ل ع سا قب ي فرن دة ف ت القاع سھ ، كان ات   ٢٠١٦نف دعي بإثب ام الم رورة قی ي ض  ھ

ي             ضرر البیئ ن تعویض ال ن الممك ن م م یك الي ل ھ ، وبالت ق ب الضرر الشخصي الذي لح

ى                ضرورة عل ؤثر إلا بال ة لا ی ق بالطبیع ذي یلح ضرر ال ث إن ال الذي یلحق بالبیئة ، حی

د م       ة    الأفراد ، حیث لا یوج ور العالق ك للطی ن غرق       . ال اجم ع ي الن سرب النفط نتیجة الت

  ).١ (١٩٩٩ في عام Erikaناقلة النفط 

ام                ن ع ارًا م ن الأضرار اعتب وع م ذا الن سمح بتعویض ھ  ، ٢٠١٦ومع ذلك ، یُ

ا     سؤولین عنھ د الم م تحدی ا ت ي      . طالم صادر ف وجي ال وع البیول انون التن نص ق  ٨فی

ضھ ،      على أن أي شخص مسؤو     ٢٠١٦أغسطس   زم بتعوی ھ مل ي فإن ل عن الضرر البیئ

و            ن الأضرار ، وھ التعویض ع ة ب ویحدد النص أیضًا الأشخاص الذین یحق لھم المطالب

ن              ات م دة فئ ادیًا ع ارًا استرش ضع إط ضائیة ، وی أي شخص لھ مصلحة في الدعوى الق

 .الأشخاص الذین لھم ھذا الحق، ، بما في ذلك الجمعیات المعتمدة لحمایة البیئة

                                                             
  .١٧٦محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١
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ھ           در مؤخرًا بأن م ص ي حك وعلى الصعید الدولي فقد حكمت محكمة العدل الدولیة ف

  ).١(یجوز تعویض الضرر البیئي 

ل    ست ك ھ لی ي أن ا یعن ددًا ، مم ویض مح ل للتع ضرر القاب ون ال ن أن یك ا یمك كم

ویض   ة للتع ب      . الأضرار قابل اك واج ن انتھ رار الناتجة ع سبة للأض ال بالن و الح ذا ھ ھ

انون       العنایة الو  ا لق ة وفقً ام   ٢٧اجب ارس ع ات     . ٢٠١٧ م ط الانتھاك انون فق ي الق ویغط

  . الجسیمة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة وصحة الأفراد وسلامتھم والبیئة

ي  ٣٣وفي ھذا الخصوص أصدرت المحكمة الإداریة العلیا بالأردن قرارھا رقم    ف

اء    والتي أیدت رد الطعن وتأی٢٠٢٠ لسنة ١٠٤الدعوى رقم   ھ، بن ید الحكم المطعون فی

ف               م وق ي ت شأة الت د أن المن ا یؤك ضمن م م یت على أن التقریر الوارد من اللجنة الفنیة ل

صناعیة           شطة ال ة ممارسة الأن نشاطھا یسبب تلوث طارئ وخطیر، ورجحت حمایة حری

م     رار رق م    ٣٦دون قیود؛ وھذا ما قرره الق دعوى رق ي ال سنة  ٣٣١ ف صادر  ٢٠١٩ ل  ال

  .مة الإداریة بالأردنمن المحك

شریعیة     ة الت ت الھیئ انون ، فرض اء الق سمى بأخط ا ی ى م افة إل ذا ، بالإض وھك

ى      تعویضات تعرف باسم وھكذا قرر المشرع في القانون بما یسمى بالأضرار المسماة إل

  .جانب الأخطاء المسماة

ن أي    التعویض ع سمح ب ي ت ة الت د العام ن القواع ا ع د انحراف ذا القی شكل ھ وی

را      ضر ون خطی ضرر           . ر دون أن یك ذا ال ب ھ ع عواق ار جمی ي الاعتب ذ ف ك ، تؤخ ع ذل وم

ق                ذي یلح ت ال وي البح ضرر المعن ن تعویض ال ا یمك الجسیم، المالي وغیر المالي ، كم

  ).٢(بالجمعیات التي تدافع عن البیئة 
                                                             

1- CJI ,2 fév.2018, Costa Rica c / Nicaragua 
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ویمكن للأضرار التي تمس المدعین أن تتمثل في عدة طرق ، ولكن یتم المطالبة   

أموال         بمعظم   ق ب ن أضرار تتعل ضات ع ة بتعوی سؤولیة المناخی اوى الم الأضرار في دع

ات         وال الأشخاص أو الجماع ة لأم ي الأضرار المادی الیف    . المدعین ، وھ تج التك د تن وق

ر            أثیرات الأكث ن الت ة م ي ، والحمای ف الھیكل دابیر التكی المتعلقة بآثار تغیر المناخ عن ت

اطر    تھدیدًا مثل تآكل السواحل من ار      ن المخ ف م تفاع مستویات سطح البحر ، أو التخفی

ي    راءات الت اذ الإج ي أو اتخ واطن البیرون ة الم ي حال ا ف د ، كم ذوبان الجلی ة ب المرتبط

ساط     ع أق ل رف ة ، مث ة المتطرف رات المناخی ب التغی ع عواق ل م ن التعام ن الممك ل م تجع

 أو الأعاصیر ، في المناطق التأمین ، وأخیراً الأضرار المتعلقة بحدوثھا ، مثل تسونامي        

ضررة ي   . المت شھده ف ذي ن صحر ال اف والت ن الجف ضًا ع ضرر أی تج ال ن أن ین ا یمك كم

 .مناطق مختلفة

ة          اء الألمانی ركة الكھرب د ش ي ض واطن البیرون ا الم ي أقامھ ضیة الت ي الق وف

RWE   ي تئناف ف ة الاس ت محكم ة   Ham، وافق الیف المرتبط اة التك دأ مراع ى مب  عل

اخ        باتخاذ تدا  ر المن ة نتیجة لتغی ھ      . بیر الحمایة اللازم دعى علی شة أن الم ت مناق ا تم كم

  ).١(یتحمل جزءًا من تكلفة بناء سد ، أو تقلیل حجم البحیرة الناتجة عن ذوبان الجلید

ا    ر المن ن تغی اجم ع ضرر الن ون ال ن أن یك ا یمك ض  كم اء بع ل اختف رًا مث خ كبی

وال صا  الأم ة واقت دمات بیئی ى خ دي عل ن   ، والتع ضلاً ع سھا ، ف ة نف ى البیئ دیة ، وحت

  ).٢(الھجوم على الناس 

 

 

                                                             
1- F.G. Trébulle, précité, n.30 et s 
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 المبحث الثالث

 علاقة بين الخطأ والضرر في إطار المناخ

 

لاحھ    ضرر لإص ن ال سؤول ع شخص الم زام ال ي الت ة ھ سؤولیة المدنی ا . الم كم

ضرر        تفترض المسؤولیة أن الطرف المتضرر یقدم دلیلاً على وجود علاقة سببیة بین ال

ین    .  لحق بھ وبین الفعل المنسوب إلى المدعى علیھ     الذي سببیة ب ة ال بالإضافة إلى علاق

  ).١(الخطأ والضرر ، لذلك فإن العلاقة السببیة ھي إذن شرط لإثبات المسؤولیة 

ین      ل ب ار الفاص ك المعی ى ذل لاوة عل ي ع سببیة ھ ة ال بعض أن العلاق د ال ویعتق

ویض  رى للتع رق الأخ ة والط سؤولیة المدنی صفة  الم لاق ال ن إط اتج ع ضرر الن ن ال ع

ببیة        ة س الاجتماعیة للمخاطر ؛ لأن المسؤولیة المدنیة فقط تحتاج إلى إثبات وجود علاق

رار      ن الأض ضھ ع دین بتعوی ضرر والم الطرف المت ق ب ذي لح ضرر ال ین ال ن . ب ولا یمك

ھ و            ذي أحدث ضرر ال ع ال ببیة م ة س أي تحمیل الأخیر بالمسؤولیة ، ما لم تكن ھناك علاق

ة      ضایا المتعلق ام الق ة أم ون عقب ة ویك ذه العلاق ى ھ ؤثر عل ھ ی اع فإن دم اقتن ك أو ع ش

  ).٢(بالمسؤولیة 

ع       القاعدةوأساس   ات یق بء الإثب ي أن ع  ھي أنھ في إطار الادعاءات البیئیة ، ھ

دعي       . على عاتق المدعي   والرأي السائد في فرنسا ھو أن استبعاد إخلاء طرف كامل للم

ة       من عبء إثبات ا    دعاوى البیئی ع ال لسببیة یبدو محفوفًا بالمخاطر ؛ لأن الغرض من رف

ا            ة ، وإنم ة البیئ تار دعوى حمای ف س ین خل وق المتقاض ین حق لیس إحداث إضطراب ب

                                                             
  .١٨١ق، ص محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع ساب.  د-١

2- M. Bacache, Changement climatique, responsabilité civile et incertitude, 
Energie-environnement-Infrastructure, 2018, n. 8-9, p. 56 n.1., 
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من أجل استعادة أفضل لقانون . السعي على تحدیث بعض القواعد الخاصة بھذه الدعوى

ن  البیئة الموضوعي ، مع مراعاة مصالح المتقاضین ؛     لأن تطبیق القانون البیئي لا یمك

ة         ة العادل د المحاكم ساب قواع سببیة      . أن یكون على ح ت ال بعض ، إذا كان ول ال ا یق وكم

  ).١(القانونیة غیر متوافقة مع السببیة العلمیة ، فلا یجوز إبطالھا بشكل كامل 

ومع كل ھذا، یحاول القضاء في بعض الأحیان أن یتغلب على العقبة الناشئة عن    

  .عوبة إثبات السببیةص

اد              لال الاعتم ن خ ولیس كافیاً أن یثبت المدعي السببیة العامة ، وھو ما یظھر م

ضرر          ة مجردة ال على الأدلة أو الإحصاءات العلمیة العالمیة التي یمكن أن تشرح بطریق

ھ   التعویض عن دعي ب ب الم ذي یطال ة    . ال امس للمجموع ر الخ تخدام التقری م اس د ت وق

را  ة للخب ام الدولی ي ع اخ ف ر المن ول تغی سببیة٢٠١٤ء ح ي لل اري أساس ع معی .  كمرج

درجة حرارة سطح  وطبقا لما انتھى إلیھ التقریر فإن أكثر من نصف الزیادة في متوسط    

ة ذات      ٢٠١٠ إلى عام   ١٩٥١الأرض من عام     ازات الدفیئ زات الغ ادة تركی ى زی  یعود إل

شتركة مث       ر م ل تغیی افة عوام یة  الأصل البشري ، بالإض ف الماش ر   . ل عل رجح التقری وی

ل        ة مث ھذه النتیجة بشكل كبیر، كما وجد التقریر أن تأثیر ھذه العوامل على ظواھر معین

ول   ي ھط ادة ف ادات الح المي ، والزی ر الع طح البح ستوى س اع م د ، وارتف ان الجلی ذوب

ة           ل للغای ى محتم ل إل ن محتم راوح م ین أن ھ   . الأمطار في المناطق القاریة یت ي ح ذه وف

  ).٢(الدراسات العلمیة معترف بھا ، إلا أنھا غیر منتجة في السببیة القانونیة 

                                                             
1- C. Radé, «Causalité juridique et causalité scientifique: de la distinction à 

la dialectique », D. 2012, p. 116 
2- Extrêmement probable 
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سید       ة ال ة مطالب اكم الألمانی دى المح ضت إح ك، رف ى ذل ساً عل  Lliuyaوتأسی

اء    ركة كھرب د ش رار ض ن الأض التعویض ع ین   RWEب ببیة ب ة س ود علاق دم وج ؛ لع

ن   الرغم م ك ب وم ، وذل ضرر المزع شركة وال ات ال ر ممارس ر الخبی ى تقری اد عل الاعتم

ستقل  سبة     . Heedeالم ھمت بن اء أس ركة الكھرب أن ش ا ب ت علمی ذي أثب ن ٤٧ال ٪ م

رة          اه البحی ة می ي كمی اع ف ي ارتف سببت ف راري ، وت اس الح ازات الاحتب ات غ انبعاث

ن       ت م ي ارتفع ن       ٤الجلیدیة بالقرب من منزلھ، والت ر م ى أكث ب إل ر مكع ین مت  ١٧ ملای

امي   ملیون متر مكعب   ذه العناصر       . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣ بین ع ت ھ ھ لا تثب سبب أن ك ب وذل

  .السببیة الشخصیة للشركة المطعون ضدھا

اخ           رات المن ة حول تغی ومن الضروري أن نلاحظ أن الاستناد إلى الأبحاث العلمی

لا یبدو ممكنًا حتى الآن من حیث المسؤولیة المدنیة لمشروع أو مشاریع محددة ، ولكن   

  ).١( أساسًا للدولة للتدخل للتخفیف من تغیر المناخ ومواجھتھ یمكن أن یوفر

رات            ة ، لأن التغی ة معین ة فاعل ى جھ ضرر إل ي عزو ال ة ف وھناك معوقات حقیقی

ي                 داً ف ة جی سألة معروف ذه م ا ، وھ ي طبیعتھ ة ف ى عالمی المناخي ھي ظاھرة عامة وحت

ضاً    ر ك      . قانون البیئة أی ا غی ي ذكرناھ ة الت سببیة العلمی ي      وال ار ف ون محل اعتب ة لتك افی

زم     . السببیة القانونیة  ذي یلت ووفقًا لذلك ، یجب على المدعي إثبات أن القانون العلمي ال

م            ضرر المزعوم ل ي أن ال ا یعن ضیتھ ، مم ي ق بھ لیجد تطبیقًا واقعیًا بعبارات ملموسة ف

ى       سلوك  یكن لیحدث لو لم یرتكب خطأ المدعى علیھ ، وھنا فقط یمكن إسناد الضرر إل  ال

  ).٢(الخاطئ من جانب المدعى علیھ 

                                                             
  .١٨٢محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-١
  . وما بعدھا١٨٣محمد محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، مرجع سابق، ص .  د-٢
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ین    سببیة ب ة ال ول العلاق ي ح اع العلم اكم بالإجم ض المح ت بع ذلك ، إذا اعترف ل

ر           ذا الطرف، غی ضارة لھ ار ال اخ والآث الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري وتغیر المن

ة و     ات معین ین انبعاث ة ب ببیة قانونی ة س ود علاق ة بوج م أي محكم م تحك ھ ل أثیرات أن ت

سؤولیة    ات الم ة إثب ة بنی ارة معین ة ض ددة   . مناخی ر مح سؤولیة غی إن الم الي، ف وبالت

  .قانونًا، ما لم یكن من الممكن ربط انبعاثات معینة بتأثیرات محددة

ة          سببیة الفردی د ال ي تحدی دة ف دوره     . وتنشأ مشاكل معق ضع ب دلیل یخ ذا ال لأن ھ

ددة ، أي     لقواعد المسؤولیة المدنیة ، خاصة في حال ك       باب متع ن أس ا ع ان الضرر ناتجً

ة         ة أو مجمع ون متتالی ن أن تك ات     . في حالة وجود عدة أسباب یمك صعب إثب ن ال ذلك م ل

  ).١(الشرط المتعلق بالعلاقة السببیة المباشرة 

شاریع    راد وم ال الأف ة أعم ي نتیج ة فھ رات المناخی اھرة التغی صوص ظ ا بخ أم

شك  ل ب اء والنق اء والبن نفط والكھرب سيال شریة   . ل رئی باب ب ى أس وي عل ھ ینط ا أن كم

ضرر       ي ال سبب ف وطبیعیة دون القدرة على تحدید النسبة المئویة للتأثیر المتبادل في الت

)٢.(  

ي        كما أنھ یتمیز بالانتشار المكاني والزماني المستمر ، والذي یمكن أن یتسبب ف

ة  أضرار على بعد آلاف الكیلومترات من موقع الانبعاث ، أو بعد س   نوات عدیدة من عملی

كیف، إذن ، في ضوء ھذه الظروف، یمكن إثبات أن الانبعاثات التي تصدر ). ٣(الانبعاث 

                                                             
1- M. Bacache, Changement climatique, responsabilité civile et incertitude, 

précité, n. 2 
2- L. Neyret, La reconnaissance de la responsabilité climatique, D., 2015, p. 

2278 
3- Y. Aguila, Petite typologie des actions climatiques contre l'Etat, précité: 

A. Van Lang, L'hypothèse d'une action en responsabilité contre l'Etat, 
précité 
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ببیة لظھور            ة س ل واقع ا ، تمث دعى علیھ من قبل مؤسسات فردیة مثل شركات النفط الم

  ).١(زیادة المیاه في المحیطات وذوبان الثلوج؟ 

ضیة            ة ق ضت المحكم ذا رف م       Lliuyaوتأسیساً على ھ ا ل ة أنھ ى حقیق اءً عل ؛ بن

ة         شركة       ) ٢(تتوصل إلى قیام علاقة سببیة خطی ات ال ضرر المزعوم بانبعاث ین ال ربط ب ت

ي       ضان ف دوث فی المطعون ضدھا ، وأن نسبة كبیرة من مصادر الانبعاث قد تسبب في ح

شركة                 ى ال ذري إل ي أو الج سبب الأساس سب ال ن أن یُن الي، لا یمك دعي، وبالت مدینة الم

  ).٣(مطعون ضدھا على وجھ التحدید ال

 

                                                             
١- L .D'Ambrosio ،La responsabilité climatique des entreprises :une 

première analyse à partir du contentieux américain et européen ،précité ،
n .١٦  

٢- Lien de causalité linéaire  
٣- Sabin Centre for Climat Change Law ،L'Etat du contentieux climatique ،

Revue mondiale ،٢٠١٧ ،p .٢١ et ٢٢.  
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 الخاتمة

 

ة بمعالجة            ة المتعلق د القانونی یعرف قانون تغیر المناخ بأنھ مجموعة من القواع
ا أو    راري أو تخفیفھ اس الح اھرة الاحتب ى ظ ب عل لال التغل ن خ اخ م ر المن اھرة تغی ظ

ازات الاح          سمى بغ ازات ت اث غ ى انبع اخ إل ر المن اھرة تغی ع ظ دیلھا، وترج اس  تع تب
 الحراري في الغلاف الجوي 

انون         ن الق زءًا م ا، ج اخ، بطبیعتھ وع المن ة لموض د المنظم ر القواع ا تعتب كم
الي،         . البیئي ة، وبالت والقانون البیئي ھو مجموعة من القواعد التي تختص بحمایة البیئ

ذه             ى الأرض، وھ اة عل ا الحی ستغنى عنھ ي لا ت ل الت ن العوام فإن البیئة ھي مجموعة م
 .وامل الأساسیة تشكل ما یسمى بالمحیط الحیويالع

ة    دة الإطاری م المتح ة الأم ي اتفاقی اخ ھ یم المن ة لتنظ صادر الدولی م الم ن أھ وم
ام   ي ع اخ ف ر المن شأن تغی ام   ١٩٩٢ب ي ع اخ ف ر المن شأن تغی و ب ول كیوت  ، وبروتوك

 .٢٠١٥، واتفاقیة باریس بشأن تغیر المناخ في عام ١٩٩٧

و   د موض د قواع ا توج اخ      كم ة المن ي حمای ل ف ي تتمث اخ والت ة المن عیة لحمای
اخ     ة بالمن ة            . المستقر والعنای ت المحكم سان، وانتھ وق الإن ي وحق ویم البیئ ة التق وحمای

 الدستوریة في كولومبیا إلى الإقرار بدستوریة التزام الدولة بمكافحة تغیر المناخ

ست        ة ، فی د الدول ام ض ي تق سؤولیة الت دعاوى الم ق ب ا یتعل ضاء وفیم خدم الق
ى              ھ الإدارة عل ذي ترتكب أ ال مفھومًا أكثر توسعًا في تحدید معنى الخطأ، فلا یقتصر الخط
أ                    ون الخط د یك ا ق ت، كم ادي البح سلوك الم ضًا ال شمل أی د ی ل ق شروعیة ، ب مخالفة الم

 .مجرد عدم اتخاذ إجراء

ام  وقد یشمل تقصیر الدولة التنظیمات اللائحیة بأكملھا التي یتم تقییمھا ب      شكل ع
ات               سھل إثب أنھا أن ت ن ش ة م ة واضحة ولاحق ، ویتم تقدیر وجود الضرر بطریقة واقعی

 .الخطأ عدم تحرك الدولة
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 النتائج

الم دون              -١ اطق الع ع من ى جمی الي عل ت الح ي الوق ؤثر ف ة ت اخ حقیق بات تغیر المن

ة            ة العالمی ازات الدفیئ ع للغ أثیر المتوق استثناء، وأصبحت تداعیات مستویات الت

 .لى البشر كارثیةع

ول أن         -٢ ا الق ة، ویمكنن وارئ مناخی ة ط اخ حال شكلة المن د م ر  "تع ة تغی مكافح

ن         " المناخ شرین م ادي والع رن الح ي الق دیات ف ر التح والتكیف معھ ھو أحد أكب

ة       دیات الاجتماعی ى التح افة إل اخ، بالإض ر المن و تغی ة نح ق العدال ل تحقی أج

 .بین الأجیالوالأخلاقیة الجدیدة التي تمس العلاقة 

ع      -٣ واطنین والمجتم م للم ل دور مھ ع تفعی ة م ة المناخی ة ملحة للعدال اك حاج وھن

المدني، حیث لا یمكن لھذه الھیئات أن تظل مكتوفة الأیدي في مواجھة التطلعات   

ة               ة لحمای اذ الإجراءات القانونی ى اتخ م إل ا دفعھ ة، مم المناخیة للسلطات الوطنی

ي       حقوقھم الأساسیة في الدولة لم     ة، ف ب الدول ن جان اخي م واجھة التقاعس المن

ي أن       ة ینبغ ة عادل حین أن ھذه الإجراءات القانونیة التي تتطلب تشریعات مناخی

 .تستھدف الشركات التي تھاجم ھذه التشریعات

و             -٤ ا ھ الم، كم اء الع ع أنح ي جمی ي ف أدت بعض النجاحات التي تحققت في التقاض

، إلى زیادة التقاضي في بعض البلدان التي الحال في ھولندا وكولومبیا وباكستان

 .تعاني من آثار تغیر المناخ، سواء ضد الدولة أو ضد الشركات الخاصة

ون     -٥ القانون الخاص بالمناخ یتشكل من عدد متعدد من المصادر القانونیة التي یك

ى                سب إل صادر تنت ذه الم ت ھ اخ، سواء أكان ر المن مضمونھا مكافحة ظاھرة تغی

اع   انون الن ات          الق ا الاتفاقی نص علیھ ي ت ة الت ر الملزم د غی ھ القواع صد ب م، ویق
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ة     ة المتعلق د الملزم و القواع د، وھ انون الجام ى الق سب إل ت تن ة، أو كان الدولی

 .بالعقوبات التي تشكل جزءًا من القانون الوطني

رات               -٦ ة التغی ة لمواجھ ى الدول ا عل اك التزامً تنتاج أن ھن سا اس من السھل في فرن

ة ،   ا واضحًا     المناخی ضًا عیبً ل أی ى    . وأن وجود خرق یمث ذه النتیجة إل ود ھ وتع

صادر           اخ محاصر بم حقیقة أن عمل الدولة في فرنسا في نطاق الحفاظ على المن

دولي                انون ال ي، والق انون الأوروب داخلي، والق انون ال ا الق . قانونیة عدیدة ومنھ

یئة ، الذي یسمح وتظھر الأحكام الملزمة بصفة خاصة في المیثاق الدستوري للب   

 .الاحتجاج بأحكامھ مباشرة أمام القضاء

 التوصیات

 :التوصیات المتعلقة بالأمم المتحدة: أولاً

 .إنشاء محكمة بیئیة دولیة تعنى بتسویة النزاعات البیئیة على المستوى الدولي .١

ازین          .٢ ك جھ في ظل عدم وجود وكالة دولیة متخصصة لحمایة البیئة، واقتصار ذل

ة              فرعیین تابعی  ة التنمی ة ولجن ة البیئ دة لحمای م المتح ة الأم امج منظم ن ھما برن

دف       دة بھ م المتح ة للأم المستدیمة، فلا بد من إنشاء وكالة دولیة متخصصة تابع

 .حمایة البیئة، وعدم الركون في ذلك للأجھزة الفرعیة التابعة لھا

ف بالتز                .٣ م ت ي ل دول الت د ال ؤتمر الأطراف لتحدی ة م ى ذم دول عل ا  إنشاء ج اماتھ

الدولیة في ظل الإتفاقیة الإطاریة لتغیر المناخ، والإشارة إلى تلك الدول بوصفھا      

 .دولاً مضرة بالبیئة



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

  

 التوصیات المتعلقة بالتشریع الدولي: ثانیاً

قوطھا بمرور             -١ دم س ضي ع ة یقت سؤولیة المناخی ام الم ي نظ تقریر مبدأ قانوني ف

 .قادم مھما طال الزمنالزمان المانع من سماع الدعوى أو تبعاً للت

سؤولیة       -٢ قوط الم ضي س ة یقت سؤولیة المناخی ام الم ي نظ انوني ف دأ ق ر مب تقری

 .المناخیة حال التوقف عن تلویث البیئة

ي خطط           -٣ ة ف ة بالغ ستقر أھمی التأكید على ضرورة إیلاء حمایة البیئة والمناخ الم

 .التنمیة الوطنیة وإدراجھا ضمن برامج التمنیة المحلیة

 التوصیات المتعلقة بالتشریع الوطني: ثالثاً

م        .١ اخ رق ر المن ام تغی میة نظ ة الھاش ة الأردنی دار المملك ل إص ي ظ سنة ٧٩ف  ل

وق            ٢٠١٩ نظم الحق انون ی ذكور بق ام الم ام النظ ، فلا بد من الإستعاضة عن أحك

ھ              م فإن ن ث ام، وم یس بنظ انون ول اخي بق شریع المن المناخیة، ویستھل أحكام الت

 .حقاً بنظام لتفسیر أحكام القانون أو تكمیلھایمكن أن یستتبع لا

ار       .٢ ي إط ق نتیجة ف یلزم تدخل المشرع بضرورة فرض الالتزام على الدولة بتحقی

ددة          ات مح ددة بكمی اض مح سبة انخف ق ن مكافحة التغیرات المناخیة تتمثل بتحقی

دة   إنبعاثات الدفیئة المسببة للإحتباس الحراريمن   دد بم ، على أن یكون ذلك مح

ا،    م ن خلالھ ة م ق النتیج تم تحقی وف ی ي س ة الت ن الطریق صریح ع ددة، والت ح

 .ویمكن الاستفادة من التجربة الفرنسیة في ھذا الخصوص

ویض            .٣ ة التع ة، كیفی ات المناخی ذه الالتزام نظم ھ ذي ی شریع ال یجب أن یتناول الت

ن          ستفیدین م عن الأضرار الناتجة عن التغیرات المناخیة، وتحدید الأشخاص الم

 .ھذه التعویضات على وجھ التحدید
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ن الأضرار             -٤ ضات ع یجب أن یفرض التشریع التزام المشروعات الخاصة بالتعوی

شروع            ا الم ساھم بھ ي ی سبة الت التي تحدثھا، وأن یحدد جھة مختصة بتحدید الن

 . في تغیرات المناخ، والنص على تحمل التعویضات بھذه النسبة

ي       -٥ راد ف ة للأف ة الفرص ى إتاح نص عل رار    ال ة بالأض دعاوى المتعلق ك ال تحری

 . تغیر المناخجراءالناجمة عن تغیرات المناخ، وذلك لدفع المخاطر التي تحدث 
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